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  سليمان حاج عزام: الاستاذ 
  المسيلةجامعة 

 

 الملخص: 
تحظى ممارسة مهنة الطب بالحمایة 
القانونیة ، من خلال الدعوى التأدیبیة التي ترفع 
أمام الفروع النظامیة لمجالس أخلاقیات الطب ، 

یة، إذ تبت في التي تملك اختصاصات قضائ
الدرجة الأولى، و تستأنف الأحكام الصادرة عنها 

یطعن الطـب، و   لس الوطني لأخـلاقـیاتأمام المج
فیها بالنقض أمام مجلس الدولة ، كل ذلك وفق 
. إجراءات مماثلة لما یجري به العمل أمام المحاكم
. حیث تتوافر على كل ضمانات المحاكمة العادلة

ي بصدور إدانات تأدیبیة هذه المحاكمة قد تنته
ذات جزاء ردعي كالإنذار و التوبیخ و المنع من 

  .ممارسة المهنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Résumé : 

l'exercice de la médecine est 
protégé  juridiquement  par l'action 
disciplinaire  exercée devant les 
sections ordinales des conseils 
régionaux de l'ordre des médecins. 
Ces sections détiennent des 
compétences juridictionnelles  pour 
statuer au premier degré , l'appel 
contre leurs décisions se fera devant 
les sections ordinales du conseil 
national de déontologie médicale . 
Les décisions de ce dernier sont 
susceptibles de pourvoi en cassation 
devant le conseil d'Etat. 

Il  est à noter  que les 
sections  disciplinaires ordinales se 
conforment  aux  mêmes règles de 
procédures suivies par les tribunaux , 
avec toutes les garanties  d'un procès 
équitable . 

L'action disciplinaire peut se 
terminer par des condamnations 
répressives à savoir  l'avertissement , 
le blâme ou l'interdiction d'exercer la 
profession.  
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  : ةــــــمقدم
هو قانون   Le code de déontologie médicale1إن قانون آداب الطب  

إنه قانون خصوصي لا یعنى " لى الممارسة السلیمـة للمـهنة، واجبات عامة وتقنـیة تهدف إ
إن . )2(" لكن بقواعد مهنة الطب نفسها l’acte médicalبعدم مراعاة قواعد العمل الطبي 

قواعد آداب الطب ترتب في ذمة الطبیب التزاما بالشـرف، فكل إخلال بهذا الالتــزام یــؤدي 
حیث أن الخطأ  la responsabilité déontologiqueـة ــإلـى قیـــام المـسؤولیــة المـهنی

یتمیز بعدم الأداء أو الأداء السیئ  la faute déontologiqueالمتعلق بآداب الطب 
وأن المسؤولیة التأدیبیة لا تهدف إلى تعویض الضرر، حیث . لواجب متعلق بممارسة المهنة

ت فیها مجلس آداب الطب في التي یب contentieux ordinalأن المنازعة التنظیمیـة 
تشـكیلتـه الـتأدیـبیة، حتـى، ولو تم مباشرتها بناء على شكوى المریض المتضرر، فإنها لا 

ضفاء الانضبـاط على  )3( یمكن أن تكون محل أي تعویض لأن هدفها الوحید هو تنظیم وإ
، )extra patrimoniale )4المهنة، وأن الجزاءات التأدیبیة تتمثل في عقوبات غیر مالیة 

لى حمایة مـهنة الطـب  ولا ترمي إلى تعویض الضرر، بل إلى عقاب الطبیب المخطئ وإ
  .)5(بتجـنیبها السـلوكات الفضـة المحـتملة 

غیر أنه قد یكون هناك تداخل بین بعض الالتزامات المدنیـــة والالتزامات الناشئة   
ى أن خرق التزامات قواعد بموجب آداب الطب، حیث أكدت محكمة النقض الفرنسیة عل

ونحن نتفق مع هذا الــرأي  .)6(آداب المهنة من شأنه أن یشكل خطأ في الشریعة العامة 
بدلیل أن الخطأ التأدیبي الذي ینجم عنه ضرر مستوجب للتعویض یمكن من الاحتـجاج 

  .بالإدانـة الـتأدیبیة أمـام القضاء المدني للمطالبة بالتـعویض
لتأدیبیة المهنیة للأطباء تؤسس على مخالفة قواعد آداب الطب، إن المسؤولیة ا  

حیث أن قانون  la faute déontologiqueوبالتالي ارتكاب الخطأ المتعلق بآداب المهنة 
  : آداب الطب یشمل أربع فئات من القـواعد وهـي 

  ، )7(الواجبات العامة لأفراد السلك الطبي -
 ، )8( علاقات السلك الطبي فیما بینهم -
   ، )9(القواعد المتعلقة بممارسة المهنة   -
 .)10( الواجبات تجاه المریض -

تصدر في شـكل نص  - إن قواعد آداب الطب هذه هي قواعد قانونیة مكتوبة  
ملزمة مستقـلة عن القواعد الجنائیة والمدنیـة، ولها مبادئ تحكمها و یترتب عن  - تنـظیمي
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اء، وذلك ما سنتعرض له بالتفصیل من خلال مخالفتها المتابعة التأدیبیة وتوقیع الجز 
  :المحورین الموالیین

  إجراءات الدعوى التأدیبیة:أولا
  قواعد العقوبات التأدیبیة ومبادئها: ثانیا
  إجراءات الدعوى التأدیبیة:أولا

إن مجلس أخلاقیات الطب لا یملك فقط السلطــة التنظیمیــة المتمثلـة في إعداد 
ولتحقیق هذه الغایة فهو منظم  12یملك كذلك سلطة التأدیب ، لكنه11قواعد آداب الطب

إن المجلس الجهوي بتشكیلته . ومهیكل على نفس المنوال القضائي بدرجتین للتقاضي
التأدیبیة هو هیئة إداریة ذات اختصاص قضائي یبت في الدرجة الأولى وفي الاستئناف 

ارات هذا الأخیر خاضعة تخضع أحكامه للمجلس الوطني لأخلاقیات الطب، إذ تبقى قر 
ثم أصبح یمارسها  13للرقابة القضائیة التي كانت تمارسها الغرفة المختصة بالمحكمة العلیا

وما یمكن مؤاخذته على هذه الرقابة القضائیة إغفال تعدیل نص المادة . )14(مجلس الدولة 
ب الجوان"، لأن  15قانون الصحة التي تقرر هذا النوع من الرقابة من 3.ف 267/4

الإجرائیة  والصفات والتسمیات  یحددها القانون ،فهو من یحدد شروط اكتساب الصفة ومن 
،وعلیه نتناول أدناه الهیئات التأدیبیة والأشخاص المؤهلین   16."یرتب  علیها الأثر القانوني

  . لرفـع الدعوى أمامـها، وكـذا الشروط الإجرائیة للدعوى وضمانات المحاكمة التأدیـبیة
  :لهیئات التأدیبیة والأشخاص المؤهلین لرفع الدعوى أمامها ا  -ا

، فبالرجوع إلى مدونة )17(إن الهیئات التأدیبیة مهیكلة ضمن تشكیلة مجالس أخلاقیات الطب
أخلاقیات الطب نجدها في الباب الثانـي تتطرق لتنظیم ومهام مجالس أخلاقیات الطب في 

 210ي الباب الثالث أحكام الانضبــاط من المواد ، بینما نجد ف203إلـى غایـة  163المـواد 
  : حسب التفصیل الآتي 223إلى غایة

سوف لن نتعرض إلى ذكر تنظیم مجالس أخلاقیات الطب كلیة، بل  :الهیئات التأدیبیة  -1
سنكتفي بذكر الهیئات التي تمارس السلطة التأدیبیة فقط، فهناك المجلس الوطني 

، وهو یمارس السلطة التأدیبیة في الدرجة )18(مدینة الجزائرلأخلاقیات الطب الذي مقره ب
، )19( التـي تكونه sections ordinalesالثانیـة من التقاضـي من خلال الفروع التنظیمة 

الأطبـاء : هذه الفروع عددها ثلاثة بعدد فئات أفــراد السلك الطبــي المكونة لهـا وهي 
، وبالتالي یملك الشخصیة  )20( لك أهلیة التقاضيیم وجراحي الأسنـان والصیادلة، كما أنه

  .المعنویة
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وعلى المستوى الجهوي نجد المجالس الجهویة لأخلاقـیات الطب، وعددها أثنى   
، حیث أن كل واحد من هذه المجالس الأثنى عشر من بین مهامه )21( مجلسا 12عشر 

ق اختصاصه الإقلیمي من ممارسة السلطة التأدیبیة في الدرجة الأولى من التقاضي في نطا
بالإضافة إلى الاختصاص القضائي . )22(خلال الفروع النظامیة الجهویة التي یتشكل منها 

المقرر للفروع النظامیة الجهویة، فإن لها كذلك السلطة التوفیقیة للفصل في النزاعات التي قد 
، وتنشأ ضمن )23( ارةتحدث بین المرضى والأطباء، أو بین الأطباء فیما بینهم أو بینهم والإد

  .)24( الفـرع النظامي الوطني خمس لـجان مـن بیـنها اللـجنة الـتأدیبـیة
وما تجدر الإشارة إلیه هو أن اللجنة التي تمارس السلطة التأدیبیـة، سواء في   

الدرجة الأولى من التقاضي على مستوى الفروع النظامیة الجهویة، أو في  الدرجة الثانیة 
فروع النظامیة الوطنیة تتشكل في مجموعها من أطباء، فعند ما یتعـلق الأمر على مستوى ال

بالنظر في الدعوى التـأدیبیة التي یكون فیها المتهم طبیبا والضحیة مریضــا قد یطرح التساؤل 
ألا یمكن أن تكون أحكامها مشوبة بتحیز تجاه الطبیب؟ ومع تسلیمنا بنزاهة الأطباء أعضاء 

، وقـد یؤدي ذلك إلـى )25( ـة، إلا أن احتمال الفهم الخاطئ لمبدأ الزمالة وارداللجنة التأدیبی
صدار حكم مجحف في حق المریض، حیث أن مبدأ الزمالة ینبغي  )26( التواطؤ فیما بینهم وإ

أن یمارس تحقیقا لمصلحة المرضى والمهنة، ومع استبعاد أي سوء نیة من جانبهم، فإنه 
تفـلت مـن  )27( ء قد یجـعل بعـض المـسائل الـقانـونیة الدقـیقةبحكم تكوینهم التقني كأطبا

  .زمـامهـم
إن هذه المسألة بالذات قد أدركها المشرع الفرنسي، فأراد فصل الوظیفة الإداریة   

لمجلس آداب الطب عن وظیفته القضائیة بانتدابه لمهام المجلس الجهوي إلى غرفة تأدیبیة 
ة هنا هي أن هذه الغرفة یرأسها قاض من القضـاء إن الخصوصی. من الدرجة الأولى

الإداري، وتتشكل من تسعة أعضاء دائمین لا یمكنهم أن یجمعوا بین وظیفتهم هذه مع 
وفي الدرجة الثانیة كذلك، فإن نفس القانون قد أنشأ غرفة تأدیبیة وطـنیة . وظائف أخرى

  . )28(عـضوا ) 12(یرأسها مستشار دولة، وتـتكون من أثنى عـشر
لقد نص قانون حمایة : الأشخاص المؤهلون لرفع الدعوى أمام الهیئات التأدیبیة  -2

بأن رفع الدعوى أمام  267/2من مادته  5الصحة وترقیتها المعدل والمتمم في الفقرة 
اللجنة التأدیبیة للفرع النظامي المختص مقرر لكل من الوزیر المكلف بالصحة 

نا، وأعضاء السلك الطبي المرخص لهم بممارسة وجمعیات الأطباء المعتمدة قانو 
بینما في فرنسا لم یتقرر حق رفع الدعوى التأدیبیة . )29(المهنة والمرضى أو ذویهم 

مارس  04المؤرخ في  303 – 2002للمرضى، إلا بصدور القانون الفرنسي رقم 
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، حیث تتم هناك محاولة صلح وتسویة ودیة للنزاع، وفي حالة فشل هذا 30 2002
  .)31(لصلح الإجباري المسبـق یقوم المجـلس الجـهوي بتـسجیل الدعـوى ا

نتناول في هذا المحور كلا : الشروط الإجرائیة للدعوى وضمانات المحاكمة التأدیبیة  - ب
من الشروط الشكلیة للدعوى التأدیبیـة، وكذا ضمانات التقاضي خلال سیر الدعوى التأدیبیة 

  :على التفصـیل الآتـي
مـن  )32(نتعرض للشروط الشكلیة للدعـوى التأدیبـیة: وط الإجرائیة للدعوى التأدیبیة الشر  -1

  : خـلال التـطرق إلـى مـا یلـي 
من  211في مجال الاختصاص الإقلیمي ذكرت المادة : الاختصاص الإقلیمي  - 1-1

ل مدونة أخلاقیات الطب أنه یمكن إحالة أفراد السلك الطبي عند ارتكابهم لأخطاء خلا
ممارسة لمهامهم أمام الفرع النظامي الجهوي المختص، حیث نفهم من ذلك أن یحال 
الطبیب مثلا أمام الفرع النظامي الجهوي للأطباء التابع له إقلیمیا من حیث التسجیل في 

كما أكد هذا النص على أنه في حالة كون الشكوى منصبة على أحد . قائمة الاعتماد
الفرع النظامي الجهوي المختص إقلیمیا یقوم الفرع النظامي أفراد السلك الطبي أعضاء 

  .بإحالة القـضیة إلـى فـرع نظـامي لجهـة أخـرى -بعد إخطاره   - الوطني
إن مدونة أخلاقیات الطب لم تنص على الآجال : میعاد رفع الدعوى التأدیبیة  -1-2

. لا یحكمها أي میعادالقانونیـة لرفع الدعوى التأدیبیـة مما یرجح أن آجـال رفعهـا 
وبالرجوع إلى القانون المقارن نجد قرارا قضائیا لمجلس الدولة الفرنسي یقضي بأن رفع 

، على خلاف الدعوى الجزائیة والمدنیة الـتي )33(الدعوى التأدیبیة لا یخضع لأي أجل
تخضع لآجال التقادم في حالة عدم رفعها قبل میعاد معین، إلا أن ما یمكن ملاحظته 

أجل التقاضي الذي لا یحده أي میعاد هو احتمال اختفاء عناصر الإثبات بعد  على
  .طول الأمد، وهو ما لیس في صـالح الضـحیة

  :نتعرض لشكلیات الدعوى التأدیبیة من خلال الآتـي: شكلیات الدعوى التأدیبیة  -1-3
شكل لرفع لم تفرض مدونة أخلاقیات الطب أي : شكلیات رفع الدعوى التأدیبیة  -1-3-1

الدعوى التأدیبیة مما یوحي بأنه قد یمكن تقدیمها شفاهة، أو في شكل شكوى مكتوبة، أو 
حتى تدوین أقوال من خلال محضر، ونفس الشيء نجده في القـانون المقارن، إذ أن 
الشكوى مهما كان مصدرها، سواء أكان المریض، أو إحدى السلطات المؤهلة لرفـعـها  لا 

 خذ شكـلا معینا، وهو ما یؤكده اجتهاد قضاء مجلس الدولة الفرنسـيیشترط فـي أن تت

  . )35( ، فقد تكون حتـى من خلال الإطـلاع علـى سـجلات التظـلمات والاحتـجاجات)34(
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أما فیما یتعلق بشكل المرافعات، فبما أنها تطبق أمام هیئة : شكلیات المرافعات  -1-3-2
كذلك، فإن . ون في شكل مكتوبإداریة ذات اختصاص قضائي، فیجب أن تك

الخلاصات أو الوسائل القانونیة أو الواقعیة یجب أن تقدم في شكل مذكرات، ولو 
إن القضاء التأدیبي لا یمكن رفع الدعاوى إلیه ولیس له أن . كانت شفویة في الجلسة

ومع ذلك، . یرد علیهـا، إلا إذا كانت ثابتة في مذكرات مكتوبة تودع خلال الجلسة
الإجراء التأدیبي یمكن أن یشتمل على بعض المرافعات الشفویة  كسماع فإن 

إن . )36(الشهود، حیث أن هناك طبیبا یعین كمقرر، كما یمكن سماع الطبیب المتهم
هذا الأخیر المدعو للجلسة یجب أن تعطى له الكلمة ویمكنه أن یستعین بزمیل له 

لشهادات المكتوبة دون أن ، لكن المقرر یمكنه فحص ا)37(كمدافع عنه أو بمحام
  .)38(یكون مطالبا بسماع الشهود أو إجراء مواجهة مع الطبیـب 

نتعرض لضمانات التقاضي التي تشمل كل من مبدأ : ضمانات المحاكمة التأدیبیة  -2
  :علانیة الجلـسات وحق الدفاع والتنحي والرد وسـیر الدعـوى وطـرق الطـعن كـما یـلـي 

إن مبدأ علانیة الجلسات هو الأصل بالنسبة : نیة الجلسات فیما یتعلق بعلا   -2-1
للقضاء بصفة عامة ضمانا للنزاهة والشفافیة، ولكن یخضع هذا المبدأ لاستثناءات 

ففي مجال القضاء التأدیـبي تسود السریة أكثر من العلانیة، . بحسب طبیعة المحاكمة
تكون سریة، وأن الأطراف حیث أنه خلال فترة التحقیق في الشكوى، فإن الإجراءات 

فقط هم الذین یمكنهم الاطلاع على الملف، ولیس هناك جلسة اجتماع لهم أو 
إن مجلس الدولة الفرنسي قد قرر في مناسبات عدة  . )39(لمحامیهم أو حضور الجمهور

دراكا منه . )40( بأن مبدأ علانیة المناقشات لا یفرض نفسه على القضاء التأدیبي وإ
نة من طرف المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في حالة لجوء الأفراد لإمكانیة الإدا

بموجب  -إلیها عن طریق الطعن في القرارات الصادرة ضدهم ، فإن المشرع الفرنسي 
قد أنشأ الجلسات العلنیة في  - 1993فیفري  05المؤرخ في  181–93المرسوم رقم 

 19في قرارها بتاریخ  -وق الإنسان إن المحكمة الأوروبیة لحق. )41(القضایا التأدیبیة 
قد أدانت سریة الجلسات، حیث تعتبره منافیا لمفهـوم المحاكمة  - )42( 1993أفریل 

  .من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 1–6العادلـة المقررة بالـمادة 
إلا أن سریة الجلسات یمكن إعمالها بهدف احترام الحیاة الخاصة والحفاظ على 

ي مما یمكن أن یؤدي ذلك إلى إفراغ مبدأ علانیة الجلسات من محتواه، السر الطب
ولتفادي هذا العائق، فإن الغرفة التأدیبیة لمجلس آداب الطب یمكنها أن تقرر عدم 
إدراج في النسخة التنفیذیة لقراراتها بعض البیانات ، لاسیما  تلك المتعلقة بالأسماء 
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  .)43(لحیاة الخاصة أو الـسر الطـبيوالألقاب التي یمكن أن تمس باحترام ا
إن الطبیب المتهم من حقه أن یبلغ بالشكـوى التي رفعت : فیما یتعلق بحق الدفاع  -2-2

ذا لم یحضر یستدعى ثانیة، )44(ضده في أجل خمسة عشر یوما یسري منذ رفعها ، وإ
ذا لم یحضر بعد الاستدعـاء الثاني تقرر اللجنة ما تراه بشأنه، كما یبلغ ب مختلف وإ

المذكــرات المقدمة خلال التحقیق في القضیة، ویمثل بواسطة دفاعه، سواء محام معتمد 
أو زمیل له، ومن حق الطبیب أن یستدعى للاطلاع على الملف بكامله بمقر هیئة 

لا فإن )45(القضاء التأدیبي  ، و یجب أن یعطى له الأجل الكافي لتحضیر دفاعه، وإ
ئع دون أن یكون المعني على علـم بها ویكون مثل هـذا القرار سیؤسس على أوجه ووقا

  .)46( القـرار مسـتوجبا الإلغـاء
  .حیث نتناول تنحي أعضاء اللجنة التأدیـبیة وكـذا ردهـم: فیما یتعلق بالتنحي والرد  -2-3
إن القانون لم یشر صراحة للتنحي بالنسبة لأعضاء الهیئة التأدیبیة،  :التنحي  -1 -2-3

ر فقط إلى إسناد الاختصاص لمجلس جهوي آخر في حالة كون الطبیب ولكنه أشا
أما إذا كانت الشكوى . المتهم ینتمي إلى أحد أعضاء المجلس المختص إقلیمیا

. )47(تنصب على أحد أعضاء المجلس الوطني، فإنه تتم تنحیته من اللجنة التأدیبیة 
أن تختار كمدافع للطبیب كما لا یمكن لأعضاء الفروع النظامیة الجهویة والوطنیة 

، وهذا حتى لا تكون هي الخصم والحكم فـي آن واحـد ضـمانا لـنزاهة )48(المتهم 
  . المـحاكمة التأدیبـیة

لقد قرر القانون للأطباء المتهمین حق رد أعضاء اللجنة التأدیبیة إذا ما : الــرد  -2-3-2
. )49(قیات الطب كانت تبرره أسباب مشروعة یرجع تقدیرها لسلطة مجلس أخلا

والتعلیق الذي نورده هنا هو أنه ما دام الرد یتعلق بأعضاء اللجنة التأدیبیة، فمثلما 
یخشى الأطباء المتهمون من تحیز اللجنة التأدیبیة، ولشبهة مشروعة یخشى هؤلاء 
عدم نزاهة الحكم، فقرر لهم القانون حق الرد، لكن بالمقابل، یمكننا أن نتصور 

الرد للطرف الثاني في الدعوى التأدیبیة وهم المرضى  ضرورة تقریر حق
المتضــررون، وذلك درءا لاحتمال تحیز اللجنة التأدیبیـة المتكونة مـن أطباء لصالح 

  .الأطبـاء المتهـمین علـى حـساب المـرضـى الضـحایا
حیث نتعرض في : سیر الدعوى التأدیبیة وطرق الطعن في القرارات الصادرة عنها  -1-4

لبدایة لسیر الدعوى التأدیبیة، ثـم لطـرق الطعـن في الأحـكـام والقـرارات الـصـادرة عـنها ا
  : كـما یلـي 
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فور تقدیم الشكوى إلى اللجنة التأدیبیة للفرع النظامي : سیر الدعوى التأدیبیة  -1-4-1
الجهوي درجة القضاء التأدیبي الأولى، فإن رئیسها یعین من بین أعضاء اللجنة 

بالتحقیق في القضیة   -وفقا للقواعد العامة  - تأدیبیة مقررا، حیث یقوم  هذا الأخیر ال
إن المقرر یمكنه أن یأمر بكل إجراء من تدابیر التحقیق . ویفحص الشهادات المكتوبة

، إلا )50(طلاع على الوثائق اللازمة یراه ضروریا، ویمكنه أن یوجه أوامر من أجل الا
إن . )51(هـذه لا یمكنها أن تطال الوثائق المحمیة بالسر الطبي أن سلطة توجیه الأوامر

من مدونة أخلاقیات الطب تفرض على الفرع النظامي الذي رفعت إلیه  216المادة 
إن . الشكوى أن یبت فیها خلال أجل  أربعة أشهر یسري ابتداء من تاریخ إیداعها

اؤهم للجلسة برسالة الطبیب المتابع وكذا الأطراف الآخرین یجب أن یتم استدع
  .)52(یـومـا) 15(مضمونة الوصول مع إشعار بالاسـتلام  فـي أجـل  خمـس عشـرة 

یترتب عن : طرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن الدعوى التأدیبیة  -1-4-2
أیام  10إصدار قرار دون الاستماع إلى المتهم الحق في معارضـة هذا الحكـم فـي أجل 

ویتقرر حق . )53(اء من تاریخ تبلیغه برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام یسري  ابتد
استئناف أحكام اللجان التأدیبیة للفروع النظامیة المختصة لصالح نفس الأشخاص 
الذین لهم الحق في رفع الدعوى التأدیبیة في خلال ستة أشهر أمام المجلس الوطني 

رارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس كما یمكن الطعن في الق. )54( لأخلاقیات الطب
  . )55(شهـرا ) 12(الوطني لأخـلاقیات الطـب أمـام مـجلس الدولـة فـي أجل أثنى عشر 

ویطرح التساؤل عن طبـیعة هذا الطعن  هل هو دعوى إلغاء قرار إداري صادر عن 
 ؟ أم هل  هو طعن بالنقض في قرار نهائي لقضاء تأدیبي صادر 56منظمة مهنیة وطنیة

عن هیئة إداریة ذات اختصاص قضائي مستوف لدرجتي التقاضي أمام المجلسین الجهوي 
والوطني لأخلاقیات الطب ؟ خاصة إذا علمنا أن الاختصاصات القضائیة لمجلس الدولة 

 58وهو قاض استئناف 57فهو قاض ابتدائي نهائي  محددة قانونا في أربع اختصاصات ،
فصل في مسائل تنازع الاختصاص بین الجهات ، وأخیرا هو  قاض لل 59وهو قاض نقض
  .  60القضائیة الإداریة

یرى الباحث بأن هذا الطعن القضائي  یحتمل تفسیرین   وللإجابة على هذا التساؤل
فقرة  9اثنین ، فهو إما  دعوى إلغاء قرار إداري صادر عن منظمة مهنیة وطنیة طبقا للمادة 

من قانون  2فقرة   901، وكذا طبقا المادة    01-98من القانون العضوي رقم  1بند  1
من نفس  2فقرة  903،و إما هو طعن بالنقض طبقا للمادة  61الإجراءات المدنیة والإداریة

القانون ،حیث أن الفرق  بین قضاء الإلغاء وقضاء النقض بین ،فالأول یمارسه مجلس 
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نه أن یمارس كلاهما  الدولة هنا كقضاء موضوع والثاني یمارسه  كقضاء قانون ،ولا یمك
ونظرا لعدم العثور على اجتهادات قضائیة  في هذه المسألة  یصعب تغلیب .  62لنفس النزاع

  .إحدى التفسیرین على الآخر
وفي نفس السیاق یرى  الأستاذ مسعود شیهوب أن قرارات  اللجنة الوطنیة للطعن   

لإداریة بالمحكمة العلیا في مجال تأدیب المحامین  تخضع للطعن بالنقض أمام الغرفة ا
، ونفس الاتجاه یتبناه القضاء الإداري  في فرنسا الذي یخضع الطعن 63)مجلس الدولة حالیا(

  .64في القرارات التأدیبیة للمنظمات المهنیة للنقض أمام مجلس الدولة
  قواعد العقوبات التأدیبیة ومبادئها: ثانیا

ب على التقصیر والمخـالفة للسلـوك تهدف العقوبات التأدیبیة إلى المؤاخذة والتأنی
السلیم، حیث أن عدم مراعاة أحد الواجبات المهنیة هو الشيء الذي یجعل من توقیـع 

للإشارة، فإن العقوبة التأدیبیة مستقلة عن العقوبات المدنیة والجزائیــة، . العقوبات أمـرا ممكنا
ا یمیزها هو أنه إذا كانت حیث أن هذه العقوبة التأدیبیة تخضع لقواعد خاصة ، ولعل م

المخالفة التأدیبیة لا تقع تحت حصــر، ولا تخضع لمبدأ شرعیة الجرائم، فعلى العكس من 
ذلك، فإن العقوبة التأدیبیة تخضع لمبدأ الشرعیة ، وهي محددة على سبیل الحصـر، كل ذلك 

  : وغیره نتناوله فیـما یـلي 
اعد قانون العقوبات، فإن قواعد آداب الطب لا على خلاف قو :قواعد العقوبات التأدیبیة  -أ

تخضع لمبدأ الشرعیة، فالقاضي الجزائي مقید بعدم تقریر عقوبة، إلا إذا كانت مقررة بنـص 
لیس مقیدا في تقدیره  le juge professionnel، بینما القاضي المـهنـي)65(جنائي 

تغیر، حیث أن شرطه الوحید بالصیاغة الواردة في النصوص لأن الخطأ التأدیبي ذو مفهوم م
هو أن یمت بصلة إلى المهنة، كما أننا نرى بأن النص التأدیبي یمكن التوسع في تفسیره 

عمال أسلوب القیاس فیه، على خلاف النص الجنائي فقد یشكل سلوك ما خطأ تأدیبیا، . وإ
ي لكنه لیس في الوقت نفسه خطأ جنائیا كالنص الذي یحظر على الطبیب من أن یعلن ف

الأوساط الطبیة عن طریقة جدیدة للتشخیص أو للعلاج غیر مؤكدة  دون أن یتحفظ على 
  . )66(ذلـك

وقد یحمل الخطأ الواحد الوصفین التأدیبي والجنائـي كما هو الحال في خرق واجب   
، مما یسمح بقیام الدعویین كل واحدة بصفة مستقلة عن الأخرى )67( الالتزام بالسر الطبي

القضاء الجنائي والقضاء (إدانتین تأدیبیة وجنائیة من هیئتین قضائیتین مختلفتیـن ونكون أمام 
من مدونة أخلاقیات الطب التي نشید بالصیاغة الدقیقة  221وهو ما أكدته المادة ). التأدیبي

التي حررت بها، حیث أنها تؤكد على أن المتابعة التأدیبیة لا تحول دون قیام الدعاوى 
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نیـة، وكذلك لا تحول دون التدابیر التأدیبیة التي قد تباشرها المستشفیات أو الجنائیة والمد
، كما تؤكد كذلك على عدم جواز جمع العقوبات من نفـس الطـبیعة )68(الوزارة الوصیة 

  .الواحـدة ولنفـس الخـطأ الـواحـد
ذا كانت القاعدة في القانون الجنائي هي أنه لا عقوبة ولا جریمة ولا تدبی   ر أمن وإ
، فإن مثل هذه القاعدة في المجال التـأدیـبي یعمل بها فقط في مجال العقاب، )69(إلا بقانون

بینما في مجال التجریــم، فإن القاضي التأدیبي له سلطة تقدیریة لأن یجرم سلوكا ما إذا ما 
س وفي مجال العقاب لی. )70(قدر بأن ما قام به الطبیب من شأنه أن یفقد المهنة اعتبارها

للقاضي التأدیبي أن ینطق بعقوبة تأدیبیـة غیـر منصوص علـیها صراحة في القانون، كما 
  : نوضح ذلك في ما یـلي 

من مدونة  217لقـد ورد بالمـادة : تحدید العقوبات التأدیبیة على سبیل الحصر  -1
ا أخلاقیات الطب بأنه یمكن للمجلس الجهوي أن یتخذ عقوبتي الإنذار أو التوبیخ، كم

أو غلق /یمكنه أن یقترح على السلطات الإداریة المختصة منع ممارسة المهنة و
وبالاطلاع على هذه . من قانون حمایة الصحة وترقیتها 17المـؤسسة طبقا للمادة 

المادة نجدها تقرر أن إنشاء الهیاكل الصحیة أو توسیعها أو تغییر تخصیصها، أو 
مسبقة لوزیر الصحة، وما یمكن فهمه من  إغلاقها المؤقت أو النهائي یخضع لرخصة

هذا النص هو أن قانون أخلاقیـات الطب تخاطب أحكامـه الأطباء كأشخاص 
وبالتالي قد تطبق بشأنهم عقوبة المنع من ممارسة المهنة كجزاء تأدیبي،  )71(طبیعیة

بینما غلق المؤسسة هو جزاء إداري یوقع على الشخص المعنوي كغلق عیادة طبیة أو 
من  14لانیة لا تتوافر على المواصفات القانونـیة  المفـروضة بمقتضى المادة صید

  .مدونة أخلاقیات الـطب
كما تسلط عقوبة الحرمان من حق الانتخاب الخاص بتعیین أعضاء مجالس الطب 

 )72(من تعرض لعقوبتي الإنذار والتوبیخ، ولمدة خمس سنوات  لمدة ثلاث سنوات على
إن عقوبة المنع من ممارسة المهنة قد تكون . )73( ا من ممارسة المهنةبالنسبة لمن منع مؤقت

وفي القانون . )74( بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات أو نهائیة متمثلة في الشطب من القائمة
من  L4126–3الفرنسي، فإن الطبیب المدان مطالب بدفع مصاریف الدعوى طبقا للمادة 

قانون الصحة العمومیة مما یؤسس لشرعیة الطعن بالنقض المحتمل ضد العقوبة المسلطة 
  .)75(ولو بعد العـفو عـن هـذه العقـوبة

حیث نتعرض لكل من آثار المنع من مـمارسة المـهنة ومـدى : آثار العقوبات التأدیبیة  -2
  .إمـكانیة رد الاعـتبار



  جامعةࡧالمسيلة -  سليمانࡧحاجࡧعزام: أــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 139 - 
 

من مدونة   3بند  209لقد نصت المادة : آثار المنع من ممارسة المهنة  -2-1
أخلاقیات الطب بأنه یسقط من قائمة الاعتماد الأطباء الذین تعرضوا لعقوبات تقضي 
بمنعهم من الممارسة، فإن استمروا في الممارسة برغم المنع، فإنهم یكونون بذلك قد 

ویكیف فعلهم من المدونة، بل  204ارتكبوا خطأ تأدیبیا یستوجب العقاب بموجب المادة 
ویتعرضون للعقوبات ، )76( هـذا على أنـه جریـمة المـمارسة غیر الشرعیة للمـهن الطبـیة

  .)77(من قـانـون العقـوبات 243الجزائیة طبقا للمادة 
من مـدونة  218و 209مع التمعن في قراءة المادتین : مدى إمكانیة رد الاعتبار -2-2

ة لرد الاعتبار للأطباء الذیـن كانـوا محـل أخـلاقیات الطب نستشف بأن هناك إمكانی
تقرر أنه من بین من یسقط مـن القائمة الأطباء الذین  209إدانـة تأدیبیة، فالمادة 

تعرضوا لعقوبات تقضي بمنعهم من ممارسة المهنــة، وأنه ینتهي مفعول الإسقاط من 
یترتب على عقوبتي بأنـه  218وتقرر المادة . القائمة بقوة القانون بانتهاء مسبباته

الإنذار والتوبیخ الحرمان من حق انتخاب أعضاء المجالس الطبیة لمدة ثلاث سنوات، 
أما المنع المؤقت من ممارسة المهنة فیترتب عنه فقدان حق الانتخاب لمدة خمس 

  .سنوات، فالمنطق یقضي أنه بعد هذه المدة یمكن رد الاعـتبار للطـبیب المـعني
جلس الأطباء قد أنشـأ إمكـانیـة رد الاعتبار، ومع ذلك، فإن وفي فرنسا، فإن م  

مجلس الدولة الفرنسي یرى بأن تدابیر رد الاعتبار لا تقوم مقام إعادة التسجیل التلقائي، وأن 
إن هذین الإجراءین من طبیعة . على المعني أن یلتمس طلبا جدیدا للتسجیل في الجدول

ن الإجراء التأدیبي هو من طبیعة قضائیة، حیث أن مختلفة لأن التسجیل إجراء إداري، وأ
مجلس آداب الطب یمكنه رفض إعادة التسجیل  على أساس الوقائع التي أدت إلى إقصاء 

إن هذا الحل یقترب من ذلك الذي  هو معمول به في حالة  .)78(المعني من ممارسة المهنة 
یؤدي إلى نتیجة عملیا قابلة حیث أن ذلك . )79(طلب إعادة التسجیل لمن استفاد من العفو 

للتنــازع لأن رد الاعتبار المـعلن عنه من المجلـس الجـهوي یمكن أن یعیقه رفض التسـجیل 
  .)80( من طرف المجلس الـولائي

إن العقوبات التأدیبیة تشترك مع العقوبات الجزائیة في :مبادئ العقوبات التأدیبیة  - ب
ذن، فالعقوبات التأدیبیة تخضـع للمبـادئ بعض المبادئ، وتختلف عنها في البعض الآ خر، وإ

   :الآتـیة 
إن الهیئات التأدیبیة لا یمكنها أن توقع إلا العقوبات المقررة  :مبدأ شرعیة العقوبات  -1

حیث أن مسؤولیة مجالس أخلاقیات الطب . )81( بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیة
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التي یسلطونها ظلما ضد الأطباء وتسبب یمكن أن تقوم بسبب العقوبات غیر المشروعة 
  .لهؤلاء الأطـباء الضـحایا أضـرارا

من قانون  35إن قاعدة جب العقوبات التي تقررها المادة  :مبدأ عدم جمع العقوبات  -2
 العقوبات لا تطبق إذا كانت العقوبات الصادرة ناشئة عن إدانة جنائیة وأخرى تأدیبیة

قوبات لا یحول من أن تتمسك الهیئة التأدیبیة بمخالفتیـن ، إلا أن مبدأ عدم جمع الع)82(
  .لقانـون آداب الطـب مـن أجـل توقیـع عـقوبة واحـدة

إن سلطة الشيء المقضي فیه مطبقة : مبدأ عدم جواز توقیع عقوبتین لنفس المخالفة  -3
  .ـرتینكذلك في المجال التأدیبي، إذ لا یجوز أن یعاقب الطـبیب علـى الفـعل الواحـد م

في مجال تطبیق القانـون من حیـث الزمان، : مبدأ عدم تطبیق القانون الأصلح للمتهم  – 4
ومن بین القواعد المعروفة في القانـون الجنائي یوجد مبدأ تطبیق القانون الأقل شـدة، أي 
الأصـلح للمتهـم، بحیث یسمح بتطبیق القانون الجدید إذا كان أقـل شدة على وقائع سابقة 

إن مثل هذه القاعدة غیر معمول بها في المجال التأدیبـي، حیـث أن التـطبیق . صدارهلإ
  .)83( الرجعـي للقـانون مـستبعد

نظرا لعدم وجود نصوص تشریعیة تعنى بالقضاء التأدیبي، : مبدأ عدم رجعیة القوانین  -5
الجدول لا كذلك، فإن الشطب من . فإن هذا الأخیر لا یمكنه تسلیط عقوبات بأثر رجعي

یمكن أن یطبق بأثر رجعي، حیث أن مثل هذه القاعدة نابعة من مبدأ شرعیة العقوبات 
  .التأدیبیـة وهـو نفـس المـبدأ المـعروف في الـقانون الجـنائي

 198، 197إن ما تجدر إلیه الإشارة في نهایة هذا المطلب  ما ورد في المواد   
شروط الحصول على الرخصة الوزاریة لمزاولة  من قانون حمایة الصحة وترقیتها من 199و

مهنة الطب كشرط الشهادة الجامعیة واللیاقة البدنیة، وعدم تعرض المعني لعقوبة مخلة 
بالشــرف، وشرط الجنسیة الجزائریة، بالإضافة إلى القید لدى المجلس الجهوي لأخلاقیات 

حیث یستثنى من شرطي  الطب، وأداء الطبیب للیمین أمام زملائه أعضاء هذا المجلس،
، ویستثنى من شرط )84(الدبلوم والقید الطلبة في الطب في السنة الأخیرة من تكوینهم 

، 85الجنسیـة الأطباء الذیـن یمارسـون بالجزائـر في إطار معاهـدة ثنائیة بین بلدهـم والجزائر 
فإذا ، 86ریة ویستثنى من شرط القید في مجلس أخلاقیات الطب والیمین أطباء الصحـة العسك

كانت الرخصة الوزاریة المذكورة هي قرار التعیین في الوظیفة الذي تـصدره وزارة الصحــة بعد 
من قانون حمایة الصحة  197قبول طلب التوظیف عند توافر الشروط المذكورة في المادة 

ال وترقیتها المعـدل والمتمـم من خلال فحص ملف الطبیب المترشح لوظیفة دائمة، فإن السؤ 
الذي یبقى مطروحا هو أنه عملا نجد أن أطبـاء المستشفیات العمومیة لا یقیدون في جدول 
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المجلس الجهوي لأخلاقیات الطـب، وبالتالي لا یـؤدون الیمیـن أمام زملائهم أعضاء هـذا 
من نفس القانون، والذي  199، بل أن هذه الیمین المشار إلیها في المادة )87(المجلس 

مادة إلى التنظیم إعداده  لم یصدر هذا التنظیم إلى غایة كتابـة هذه السطور، أحالت هذه ال
  . )88(وعلیه ، تبقى ممارسة الطب في الجزائر تتـم دون قسـم

فكیف یعقل أن یعهد للطبیب بالمنتفعین من خدمات المرفق العام الاستشفائي دون أن یؤدي  
والذي  یحیل  -89إلى ما قبل المیلادالذي یرجع مصدره تاریخیا  -القسم الخاص بالطبیب 

  .ویجعله شرطا لازما لممارسة المـهنة كـما سـبق ذكـره 90قانون الصحة إلى التنظیم  إعداده
یلاحظ في  الواقع  عدم " ولقـد ذكر الأسـتاذ رایس محمد في رسـالته للدكـتوراه  بأنه   

بل یكتفون بالإمضاء على  تطبیق هذا النص القانوني، إذ أن الأطباء لا یؤدون الیمین ،
وثیقة  تفید أنهم اطلعوا على قواعد مدونة أخلاقیات مهنة الطب  ویلتزمون بها، وأن المجلس 
الوطني قد راسل  وزارة الصحة  في هذا الشأن ومن أجل البدایة الفعلیة في أداء الیمیـن، إلا 

  .)91(".أن الوزارة التزمت الصمت ولم تـرد إلـى غـایة الـیوم
  : ةــــــــــمخات

وختاما  نخلص إلى القول أن القضاء التأدیبي،لا سیما ذلك الذي تضطلع به 
المنظمات المهنیة یهدف إلى الحفاظ على شرف المهنة وكرامتها من كل سلوك یسیئ إلیها  
بسبب بعض السلوكات المخالفة للقانون أو أعراف المهنة ،والتي قد یأتیها بعض المنتمین 

وجب ردع هؤلاء المخالفین  من طرف هیئة تأدیبیة متكونة من زملائهم أعضاء إلیها ،ولذا 
هذه الهیئة بحیث یجب أن یعمد إلى تطبیق نفس القواعد التي تطبق أمام الهیئات القضائیة  
لضمان محاكمة عادلة توفق بین حق المتهم في نظر قضیته  وضمان حقوق دفاعه ونزاهة 

  .ضحیة  أو المهنة ذاتها من یقاضونه ،وكذا  ضمان حق ال
 :الهوامش

                                                
الباحث یفضل  نشیر إلى أن المشرع الجزائري یطلق على ھذه القواعد تسمیة أخلاقیات الطب، غیر أن   - )1(

تسمیتھا بآداب الطب أو أصولھ درءا لأي التباس قد یقع مع القواعد الأخلاقیة التي ھي لیست قواعد قانونیة، بل 
 règles de déontologie ھي قواعد سلوك اجتماعي غیر مـقـترنـة بـجـزاء، بـینما قــواعـــد آداب الـطـب 

médicale   276-92المرسوم التنفیذي رقم (رة في شـكــل نـص تنظـیمـي ھي قواعد قانـونیة مكــتوبة صـاد 
 52. ع.یتضمن مدونة أخلاقیات الطب،الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  1992جویلیة  6المؤرخ في 

،1992 .(  

(2)- « il s’agit d’un droit particulariste qui trouve son origine dans l’irrespect non 
plus des règles de l’acte médical, mais de la règle de déontologie, elle-
même ». E. TERRIER, Déontologie médicale et droit. Les études 
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hospitalières, coll. Thèses, Bordeaux, 2003, 376, in Annick DORSNER – 
DOLIVET,La responsabilité du médecin . éd. Economica , Paris, France, 
2006 ..p.404.  

إن تقدیر القاضي لقواعد آداب الطب یبقى مستقلا عن الحل الذي یسفر عنھ نظر المنازعة التنظیمیة،  - )3(
محل دعوى تعویض،  –إذا ما ترتبت عنھ أضرار  -غیر أن ھذا لا یمنع من أن یكون الخطأ التأدیبي 

: نفس الخطأ التأدیبي الدعاوى الثلاث أمام الجھة القضائیة المختصة، فقد یحدث أن یترتب عن 
  .التأدیبیة والجزائیة والمدنیة

حتى، وإن كانت ھذه العقوبات قد تؤثر بطریقة غیر مباشرة على الذمة المالیة لشخص الطبیب في  - )4(
 .حالة إدانتھ تأدیبیا بعقوبة المنع من ممارسة المھنة

(5)- Annick DORSNER – DOLIVET, op.cit.p. 405. 

(6)- Cass. Civ. 1er, 4 novembre 1992, http://www.légifrance.gouv.fr 

ومثال ذلك الحفاظ على السر الطبي ومراعاة مكارم الأخلاق، . ، مدونة أخلاقیات الطب35إلى  6من . م - )7(
والإخلاص والوفاء والتفانـي، حیث أن كـل ھـذه وحسن السیرة والاستقامة والنزاھة والأمانة، والصدق 

الخصـال الحمیدة نجد أثرھا في واجبات الأطباء تجاه المرضى، وبالتالي فھي تخدم مصلحة المریض بطریقة 
 .غیر مبـاشـرة

،  مدونة أخلاقیات الطب، ومثال ذلك القواعد التي تنظم الفـحوص، حیـث تأخـذ بعیـن 76إلى  59من . م) 8(
 .بار مـصلحة المـریضالاعـت

مدونة أخـلاقیات  من 15من مدونة أخلاقیات الطب، ومثال ذلك القاعدة الواردة بالمادة  99إلى  77من . م) 9(
الطب، والتي تفرض على الطبیب أن یعتني بمعلوماتھ الطـبیة وأن یحسنھا، وأنھ مما لا شك فیھ أن ذلك ینسحب 

التشخیص أو من حیث العلاج، وإذن، فمجموع قواعـد آداب الطب  إلى التكفل الجید بالمریض، سواء من حیث
 .تصب في الاتجاه الذي یحفظ مصلحة المریض، سواء بـطریق مـباشر أو بطـریق غـیر مـباشر

، مدونة أخلاقیات الطب، كاحترام مبدأ اختیار المریض لطبیبھ والتزام الطبیب بإعلام 58إلى .42من . م) 10(
الأعمال الطبیة والجراحیة، والحفاظ على السر الطبي و حظر التدخل في الشؤون المریض وتلقي رضاه ب

العائلیة للمریض، وحمایة الأشخاص الذین یواجھون خطرا إلى غیر ذلك من الواجبات التي تناولتھا المواد 
  .من مدونة أخلاقیات الطب 58إلى غایة  42من 

  .ت الطب، مدونة أخلاقیا5و  3، بند  1،فقرة  171. م) 11(

 .             ، مدونة أخلاقیات الطب4، بند  1، فقرة  166.م) 12(

  

 17-90بموجب القانون رقم  1990، قانون حمایة الصحة وترقیتھا وفقا لتعدیلھ لسنة 3ف 267/4. م) 13(
یة والمتعلق بحما 1985فیفري  16المؤرخ في  05-85یعدل ویتمم القانون رقم  1990جویلیة   31المؤرخ في 

  .1990،  35.ع.الصحة وترقیتھا، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

یتعلق باختصاصات مجلس , 1998ماي  30المؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  1، فقرة 9. م) 14(
 . 1998، 37.ع. الدولة وتنظیمھ وعملھ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

إلى  1990منذ تعدیل قانون الصحة لسنة  -  3لى  أن ھذه المادة تنص في فقرتھا  حیث تجدر الإشارة إ   -)15(
 12تعتبر قرارات  المجلس الوطني للآداب الطبیة  قابلة للطعن في أجل أقصاه :" ......على ما یلي  -الیوم

  ).1998(ولةمما یستوجب تعدیلھا بعد صدور قانون مجلس الد."شھرا  أمام الغرفة المختصة للمحكمة العلیا

جسور للنشر  –دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة  -عمار بوضیاف،القضاء الإداري في الجزائر   -)16(
  .170.،ص2008،الجزائر،2.والتوزیع،ط
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یتعلق بحمـــایة الصحة وترقیتھا   1985فیفري 16المؤرخ في  05 – 85من القانون رقم  2/  267. م -)17(

 .  1985، 8ع .ة للجمھوریة الجزائریة المعدل والمتمم، الجریدة الرسمی

 .، مدونة أخلاقیات الطب163.  م) 18(

  .، مدونة أخلاقیات الطب4بند  166. م ) 19(

 .، مدونة أخلاقیات الطب2بند  166. م ) 20(

 .، مدونة أخلاقیات الطب168.  م) 21(

 .، مدونة أخلاقیات الطب 2.، ف169. م ) 22(

 .ت الطب، مدونة أخلاقیا178.  م) 23(

 .، مدونة أخلاقیات الطب198. م  )24(

 .وما یلیھا، مدونة أخلاقیات الطب 59. م  )25(

 .من مدونة أخلاقیات الطب 26فقد افترض المشرع التواطؤ، ولھذا حظره بنص المادة  - )26(

م مبدأ فالإجراءات والتدابیر الرامیة إلى التطبیق الصارم لضمانات التقاضي، من مراعاة واحترا -)27(
الحیاد وتجسیده، من خلال الرد والتنحي عن نظر الدعوى، ومراعاة حق الدفاع من خلال العلانیة 
والمواجھة وشفویة المرافعات وتسبیب الأحكام، كل ذلك وغیره، قد یفلت من زمام رئیس اللجنة 

التي من اختصاص  التأدیبیة بحسن نیة، لأنھ بحكم تكوینھ كطبیب ،لا یمكن أن یلم بكل ھذه التفاصیـل،
  .رجال القانون، دون سواھم

(28)-   Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p. 403. 

ولا یسعنا ھنا، أن نشید بمسعى المشرع لحمایة المرضى وتمكینھم من الالتجاء مباشرة إلى اللجنة  -)29(
فرنسي لم یسمح التأدیبیة، للفرع النظامي المختص للمجلس الجھوي لأخلاقیات الطب، فالقانون ال

، حیث كان یقتصر حق رفع 2002مارس  04للمرضى بذلك، إلا في وقت لاحق، بعد صدور قانون 
الدعوى إلى القضاء التأدیبي فقط، لكل من مجالس آداب الطب ووزیر الصحة ،والمدیر الولائي 

  . للصحة والوالي ووكیل الجمھوریة، والأطباء المسجلین في قائمة الاعتماد

(30)- loi 2002-303 du 04 mars 2002 ,relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé, J.O.R.F. du 5 mars 2002 
http://www.légifrance.gouv.fr 

(31)- Art.L4123-2, CSP. http://www.légifrance.gouv.fr 

المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ھو أن النص  276 – 92إن الملاحظ على المرسوم التنفیذي  -)32(
كـانت صیاغتـھ غیر سلیمة  1992جویلیة  08بتاریخ  52العربي، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

لفرنسي، حیث سنركز ملاحظاتنا على یصعب معھا الفھم الصحیح للنصوص، دون الرجوع للنص ا
  .المواد المتعلقة بالدعوى التأدیبیة

(33)-C.E.,21 janvier 1983,Cung sen Tung,req.n° 32100. 
http://www.légifrance.gouv.fr 

(34)- CE, 4 Novembre 1987, Caillault, Réc. Tables, 918., RDSS, 1988, 236, note L. 
DUBOUIS. in Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p. 411. 

(35)- CE, 26 juillet 1985, Valentini, RTDSS, 1986, 28, Obs, L. DUBOUIS,in 
Annick DORSNER-DOLIVET ,op.cit.p. 411. 
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  .، مدونة أخلاقیات الطب 213. م) 36(

  .، مدونة أخلاقیات الطب 215 .م) 37(

(38)- Annick DORSNER-DOLIVET ,op.cit.p.413. 

حیث أنھ في بدایة عھد القضاء التأدیبي في فرنسا، فإن الجلسة التي تعقد بعد إقفال بـاب التحقیـق كانت  -)39(
: تقرر بأن  1948أكتوبر  06المؤرخ في  1708–48من المرسوم  26كـذلك سریة، حیث أن المادة 

 Annick DORSNERنقلا عن (، "ن المداولات تبقى سریةإن الجلسـة غیـر علنیة، وأ"
DOLIVET, op.cit.p.412(  

(40)- CE, 30 janvier 1987, D., 1987, Somm, comm., 323, Obs. X. PRETOT,in 
Annick DORSNER-DOLIVET ,op.cit.p. 412. 

(41)- Art. 01,Décret n° 93-181 du 5 février 1993 modifiant le décret n° 48-1671 du 
26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l’ordre des 
médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la 
section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des médecins 

       JORF. n°33 du 8 février 1993. http://www.légifrance.gouv.fr 

(42)- CEDH, 19 Avril 1993, D., 1993, lég. 236. Comm.N. LOUBRY, in Annick 
DORSNER-DOLIVET ,op.cit.p. 412. 

(43)- Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p.413. 

  .، مدونة أخلاقیات الطب212.م )44(

(45)- CE, 20 avril 1984, Pye , req. N° 44288,in Annick DORSNER-DOLIVET, 
op.cit.p.413. 

(46)- CE, 3 / 5 SSR 30 septembre 1988, ,. N° 66223. http://www.légifrance.gouv.fr.  

  .، مدونة أخلاقیات الطب211. م) 47(

  .، مدونة أخلاقیات الطب215. م) 48(

  .، مدونة أخلاقیات الطب215. م) 49(

والملاحظ، أن ھذا النص، یبدو أنھ ینطبق على جمیع اللجان التأدیبیة، . ، مدونة أخلاقیات الطب223. م )50(
: الفصل الثالث(لمختلف الفروع النظامیة، ولیس على لجان الصیادلة فقط،على عكس ما ورد في عنوانھ 

 ).النظامي الخاص بالصیادلةالفرع 

(51)- Annick DORSNER-DOLIVET, op.cit.p.414. 

 .، مدونة أخلاقیات الطب 213. م ) 52(

 .، مدونة أخلاقیات الطب 219.  م) 53(

 .، قانون حمایة الصحة وترقیتھا 1ف  4/  267.  م) 54(

، قانون حمایة الصحة 3ف267/4. ، و م 01-98من القانون العضوي رقم 1، بند 1، فقرة 9.  م) 55(
 . وترقیتھا

  .مذكور سابقا 01-98،  من القانون العضوي رقم  1، فقرة 9.  م   ) 56(

 .مذكور سابقا 01 -98،القانون العضوي رقم 9.م) 57(



  جامعةࡧالمسيلة -  سليمانࡧحاجࡧعزام: أــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 145 - 
 

                                                                                                               
  .مذكور سابقا  01 -98،القانون العضوي رقم 10.م) 58(

 .مذكور سابقا 01 -98،القانون العضوي رقم 11.م) 59(

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و , 2008فیفري سنة  25المؤرخ في  09 - 08من القانون رقم  808.م) 60(
 .  2008، 21. ع.الإداریة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

التي تنص على اختصاص مجلس الدولة بدعوى الإلغاء بموجب نصوص خاصة ،كما ھو الحال في    -)61(
 .السالفة الذكر 3ف267/4یتھا،وبالضبط مادتھ قانون حمایة الصحة وترق

الذي ) غیر منشور( ،الغرفة الثالثة  012994،ملف رقم  2004ماي  11قرار مجلس الدولة بتاریخ  -)62(
وحیث أن مجلس الدولة ھو ھیئة قضائیة علیا تابعة :" قضى  برفض الطعن بالنقض شكلا ،مسببا قراره كما یلي

،وأن القرارات   1998 -05-30المؤرخ في  01-98ینظمھا القانون العضوي رقم للسلطة القضائیة  یحكمھا و
نقلا عن مؤلف الأستاذ الدكتور ( ،."الصادرة عنھ ھي قرارات نھائیة لا یمكن الطعن فیھا أمام أیة جھة أخرى

  .).164.عمار بوضیاف ،مرجع سابق ، ص

، دیوان المطبوعات  3. ج -نظریة الاختصاص-.مسعود شیھوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة   -)63(
 .483.، ص1999الجامعیة ، الجزائر،

 (64)- Annick DORSNER-DOLIVET,op.cit.p.404.. 

 25النص الكامل للقانون وتعدیلاتھ إلى غایة   -. ، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة1. م) 65(
 .2010ورات بیرتي،  الجزائر ، منش. -مدعم بالاجتھاد القضائي  2009فیفري  

  .، مدونة أخلاقیات الطب30. م) 66(

 .، قانون العقوبات301. وكذا م. ، مدونة أخلاقیات الطب41إلى غایة  36 .م) 67(

المتضمن القانون  2008ماي  03المؤرخ في  129 – 08من المرسوم التنفیذي رقم  23و  32.  م) 68(
، 23. ستشفائي الجامعي، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،عالأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الا

2008.  

 . ، قانون العقوبات1 .م) 69(

 . ، مدونة أخلاقیات الطب19. م) 70(

 .، مدونة أخلاقیات الطب2و  1.  م) 71(

 .، مدونة أخلاقیات الطب218.م) 72(

سنوات  3لمعني عضوا في المحكمة التأدیبیة لمدة نشیر إلى أن القانون المقارن یقرر المنع من أن یكون ا -)73(
 ). (.Annick DORSNER-DOLIVET,op.cit.p. 455نقلا عن (

(74)- Annick DORSNER-DOLIVET,op.cit.p.455. 

(75)- Annick DORSNER-DOLIVET,op.cit.p. 456. 

  .حیث أن ھذه التفاصیل لم ترد في مدونة أخلاقیات الطب 

  .مایة الصحة وترقیتھا، قانون ح214. م ) 76(

  .، قانون حمایة الصحة وترقیتھا234.  م) 77(

(78)- CE, SECTION , 08 juillet 1998, N° 162912 ; http://www.légifrance.gouv.fr.  
(79)- CE, 03 Mai 1957, Nemegyen, RFDA, 1957, n° 211. in Annick DORSNER-

DOLIVET,op.cit.p.457. 
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(80)- Annick DORSNER-DOLIVET,op.cit.p.457. 

(81)- CE, 1 / 4 SSR , 21 Mars 1984, N° 36303  
, http://www.légifrance.gouv.fr.  

(82)- CE, 2 / 6 SSR, 07 Décembre 1984, , N° 41743 ; http://www.légifrance.gouv.fr.  

(83)- CE, 5 / 3 SSR , 8 novembre 1999, N° 191630 , http://www.légifrance.gouv.fr. 
 .، قانون حمایة الصحة وترقیتھا220و 200. م) 84(

 .نون حمایة الصحة وترقیتھا، قا4ب   197. م) 85(

 .،  مدونة أخلاقیات الطب2ف   204. م )86(

طار عقود ما ویطرح نفس السؤال، بالنسبة للأطباء، الذین یمارسون في المستشفیات العمومیة، في إ -)87(
 .( contrat de pré emploi) . قبل التشغیل

طباء المقیدون في جدول الخبراء القضائیین ، نشیر إلى أن ھذا القسم یختلف عن ذلك الذي یؤدیھ الأ -)88(
.  م( شأنھم في ذلك شأن باقي الخبراء القضائیین  ، سواء أكانوا أطباء أو مھندسین  أو  محاسبین أو غیرھم 

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  1966جوان  8المؤرخ في  155 - 66، أمر  رقم 145
-95، الـمرسـوم التنـفیذي رقم    9. و  م.  1966، 48.ع.یة الجزائریةوالمتمم،الجریدة الرسمیة للجمھور

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاتھ، كما یحدد 1995أكتوبر  10المؤرخ في  310
،  ویختلف أیضا عن القسم الذي )1995، 60.الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة،ع.حقوقھم وواجباتھم

ھ الصیادلة المفتشون الذین أوجب علیھم القانون أداء الیمین القانونیة أمام الجھة القضائیة المختصة قبل یؤدی
 ).،قانون  حمایة الصحة وترقیتھا  2.، ف2 -294.م( مزاولة مھام التفتیش الموكلة الیھم

  IVe siècle av. J.-C  Le serment d'Hippocrate م.ق 460قسم أبقراط  -)89(

http://www.francemedicale.com/sermentdhippocrate.html  

جویلیة   31المؤرخ في  17-90المعدلة  بموجب القانون رقم  قانون حمایة الصحة وترقیتھا 199 .م   )90(
والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا،  1985فیفري  16المؤرخ في  05-85یعدل ویتمم القانون رقم  1990

  .1990،  35.ع.الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة

 2007دار ھومة ، الجزائر،.لجزائريرایس محمد ، المسؤولیة المدنیة للأطباء في ضوء القانون ا   -)91(
  .105.،ص

  


